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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
		آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3003/2017[footnoteRef:1]*[footnoteRef:2] ** [footnoteRef:3]*** [1: *	اعتمدتها اللجنة في دورتها 133 (11 تشرين الأول/أكتوبر- 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).]  [2: **	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: وفاء أشرف محرم بسيم، وعياض بن عاشور، وعارف بلقان، والمحجوب الهيبة، وفورويا سويتشي، وكارلوس غوميس مارتينيس، ومارسيا ف. ج. كران، ودنكان لاكي موهوموزا، وفوتيني بازارتزيس، وفاسيلكا سانسين، وخوسيه مانويل سانتوس باييس، وسوه شانغروك، وكوباوياه تشامدجا كباتشا، وإيلين تيغرودجا، وإيميرو تامرات إغيزو، وجينتيان زبيري.]  [3: ***	تُرفَق بهذه الآراء رأي مشترك (مخالف نسبيا) أدلى به عضوا اللجنة عارف بلقان وإيلين تيغرودجا، ورأيان فرديان (مخالِفان جزئياً) أدلى بهما عضوا اللجنة فاسيلكا سانسين وخوسيه مانويل سانتوس باييس.] 

بلاغ مقدم من:	ألان بروير - كارياس (يمثله بيدرو نيكن، وكلاوديو غروسمان، ودوغلاس كاسيل، وهيكتور فرنانديز، وخوان منديز، وكارلوس أيالا)
الشخص المدعى أنه ضحية:	صاحب البلاغ
الدولة الطرف:	جمهورية فنزويلا البوليفارية
تاريخ تقديم البلاغ:	21 كانون الأول/ديسمبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية:	القرار المعتمد بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 7 تموز/يوليه 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء:	18 تشرين الأول/أكتوبر 2021
الموضوع:	انتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والتمييز لأسباب سياسية
المسائل الإجرائية:	الأمر المقضي به واستنفاد سبل الانتصاف المحلية
المسائل الموضوعية:	الحق في محاكمة عادلة؛ والحق في المساعدة القانونية؛ والحق في الدفاع؛ والحق في إسماع الرأي؛ والمساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية؛ وحرية التعبير؛ والهجمات غير القانونية على الشرف أو السمعة؛ والحرمان من الحرية
مواد العهد:	2(3)؛ و9؛ و12؛ و14(1)، و(2)، و(3)(ب) و(ه)؛ و17؛ و19؛ و26
مادة البروتوكول الاختياري:	5(2)(أ) و(ب)
1-1	صاحب البلاغ هو ألان بروير - كارياس، وهو مواطن من جمهورية فنزويلا البوليفارية ولد في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1939. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 2(3)؛ و9؛ و12؛ و14(1)، و(2)، و(3)(ب) و(ه)؛ و17؛ و19؛ و26. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 10 آب/أغسطس 1978. ويمثل صاحب البلاغ محامون.
1-2	وفي 24 نيسان/أبريل 2018، قرر المقررون الخاصون المعنيون بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.
		الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1	في فجر يوم 12 نيسان/أبريل 2002، أعلنت القيادة العسكرية للدولة الطرف على شاشة التلفزيون أنها طلبت من الرئيس وقتها، هوغو شافيز، تنحيه وأنه قبله. وفي ظهر ذلك اليوم نفسه، أعلن بيدرو كارمونا إستانغا، أحد زعماء المعارضة، حل السلطات العامة وإنشاء "حكومة انتقال ديمقراطي"، بموجب مرسوم. ويدعي صاحب البلاغ أنه تلقى مكالمة هاتفية من السيد كارمونا فجر ذلك اليوم يطلب فيها على وجه السرعة حضوره بصفته محامياً ليستفتيه في أمر قانوني. ويضيف أنه نقل إلى المجمع العسكري المعروف باسم "فويرتي تيونا"، حيث كان السيد كارمونا في اجتماعات لم تكن له إمكانية الوصول إليها. وهناك عرض على صاحب البلاغ نص مشروع المرسوم (المعروف فيما بعد باسم "مرسوم كارمونا") الذي سيعلن عنه بعد ظهر ذلك اليوم، والذي لم يكن يعرف كاتبه ولم يكن موافقاً على مضمونه. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من مقابلة السيد كارمونا في فويرتي تيونا، ولهذا السبب انتقل إلى قصر ميرافلوريس في الظهيرة نفسها، حيث استحالت عليه أيضاً مقابلة السيد كارمونا، وغادر المكان في غضون دقائق. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من التواصل مع السيد كارمونا هاتفياً إلا مساء ذلك اليوم، حيث أعرب له في تلك المناسبة عن رأيه القانوني بالرفض المطلق للمرسوم المشار إليه أعلاه. وقد تم الاتصال المذكور قبل الإعلان التلفزيوني عن المرسوم، الذي شاهده صاحب البلاغ من منزله. ويوضح صاحب البلاغ أن التماس تدخله كان طلباً لرأيه القانوني، بصفته محامياً متخصصاً في القانون العام وفقيهاً دستورياً مشهوداً له، بشأن نص حرر سلفاً، إذ تشكل الاستشارة ورفضه دليلين على أنه لم يحرر الوثيقة. وفي الأيام التالية، ظهرت في وسائط الإعلام تخمينات بشأن وجود صاحب البلاغ في فويرتي تيونا، عازية إليه المسؤولية الفكرية عن مرسوم كارمونا وتحريره، وهو ما أنكره صاحب البلاغ على الفور وعلناً([footnoteRef:4]). [4: ()	يستشهد صاحب البلاغ بسلسلة من القصاصات الصحافية المؤرخة 17 نيسان/أبريل 2002 وكتابين من تأليفه.] 

2-2	وفي تموز/يوليه 2002، أصدرت اللجنة البرلمانية الخاصة للتحقيق في أحداث نيسان/ أبريل 2002، التي أنشأتها الجمعية الوطنية، تقريراً، من دون استدعاء صاحب البلاغ ولا الاستماع إليه من قبل، اعتبرت فيه "مشاركة [صاحب البلاغ] في التخطيط للانقلاب وتنفيذه" مسألة "مثبته"([footnoteRef:5])، وكذا واقعة أنه "شارك في تحرير مرسوم التنصيب الذاتي وحل جميع السلطات العامة"([footnoteRef:6]). [5: ()	Informe de la Comisión Parlamentaria Especial para Investigar los Sucesos de Abril de 2002, Caracas, julio de 2002, pág. 276.]  [6: ()	المرجع نفسه.] 

2-3	وفي 27 كانون الثاني/يناير 2005، وجهت المدعية العامة المؤقتة السادسة ذات الصلاحية الكاملة التابعة لمكتب المدعي العام على الصعيد الوطني، لويزا أورتيغا دياز، إلى صاحب البلاغ تهمة "ارتكاب جريمة التآمر لتغيير الدستور بالعنف" لمشاركته في "مناقشة وصياغة وتحرير وعرض" مرسوم كارمونا. واستند هذا الاتهام إلى شكوى خاصة قدمها في 22 أيار/مايو 2002 العقيد في الجيش والمحامي أنخيل بيلورين، الذي أكد أن "من الوقائع الاتصالية البارزة المؤكدة" أن صاحب البلاغ شارك في تحرير المرسوم "كما يتبين من المقالات الصحافية". ويوضح صاحب البلاغ أن المقالات الصحافية المقدمة كأدلة إثبات لا تعدو أن تكون روايات وإشاعات ومجرد آراء للصحافيين، نفاها صاحب البلاغ على الفور.
2-4	ويوضح صاحب البلاغ أن القاضية المؤقتة بالمحكمة الابتدائية للرقابة بالدائرة القضائية الجنائية في كاراكاس (محكمة الرقابة الخامسة والعشرون)، خوزيفينا غوميز سوسا، قررت في سياق الإجراءات المتعلقة بالوقائع قيد التحقيق حظر مغادرة البلد على عدة مواطنين تحت التحقيق بسبب مشاركتهم المزعومة في أحداث نيسان/أبريل 2002. وقد نقضت محكمة الاستئناف القرار لأنه لم يكن معللاً. وفي 3 شباط/فبراير 2005، أوقفت اللجنة القضائية لمحكمة العدل العليا القاضيين اللذين صوتا لصالح إلغاء القرار المطعون فيه استئنافيا، وكذلك القاضية المؤقتة غوميز سوسا، صاحبة القرار الذي يزعم أنه غير مبرر. ويوضح صاحب البلاغ أن القاضية غوميز سوسا استبدل بها القاضي المؤقت مانويل بوغنانو. وفي مناسبتين، أمر القاضي بوغنانو المدعية العامة المؤقتة السادسة بأن ترسل إلى محاميي دفاع صاحب البلاغ نسخة من الإجراءات المدرجة في الملف الذي طلبوه وأن تقدم إليهم الملف على التوالي. وأمام معارضة المدعية العامة، كاتَب القاضي رسميا المدعي العام الأول لإبلاغه بالتجاوزات التي كانت المدعية العامة ترتكبها. وبعد يومين، أُوقف القاضي بوغنانو عن مهامه.
2-5	ويؤكد صاحب البلاغ أنه غادر أراضي الدولة الطرف بصورة قانونية في 29 أيلول/ سبتمبر 2005 بسبب التزاماته الأكاديمية تجاه جامعة كولومبيا في نيويورك. ويضيف أنه ظل منذ ذلك الحين منفيا خارج البلد لحماية حريته وسلامته البدنية والمعنوية. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2005، رفع دفاع صاحب البلاغ دعوى بطلان أمام المحكمة المعنية بعد أن نشر النائب العام للجمهورية، الذي كان لا يزال يمارس مهامه، في الشهر السابق كتاباً أكد فيه أن صاحب البلاغ قد حرر، إلى جانب آخرين، مرسوم كارمونا([footnoteRef:7]). وادعى صاحب البلاغ في طعنه بالبطلان أن "التحقيق في هذه القضية قد أجراه كيان رأس هرمه التراتبي متحيز تماماً"، بشكل انتهك حقه في الدفاع، وفي قرينة البراءة، وفي الإجراءات القانونية الواجبة. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وجهت المدعية العامة المؤقتة السادسة تهمة جنائية لصاحب البلاغ، ملتمسة الحكم بإيداعه رهن الحبس الاحتياطي([footnoteRef:8]). وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005، التمس محامو صاحب البلاغ الإعلان مسبقاً عدم ملاءمة حرمانه من الحرية أثناء المحاكمة. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قدم دفاع صاحب البلاغ طعناً آخر ببطلان جميع الإجراءات. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتم حتى الآن البت في أي من الطعون المتعلقة ببطلان الدعوى أو الالتماس المتعلق بعدم مناسبة حرمانه من الحرية أثناء المحاكمة. [7: ()	Isaías Rodríguez, Abril comienza en octubre, Caracas, Grabados Nacionales, 2005, pág. 195.]  [8: ()	للدعوى الجنائية في فنزويلا ثلاث مراحل محددة بدقة: المرحلة التمهيدية، والمتوسطة، والمحاكمة. وينهي توجيه الاتهام رسميا المرحلة التمهيدية ويفتح المجال للمرحلة المتوسطة، التي يستعرض فيها قاضي الرقابة ما إذا كان الاتهام الرسمي المذكور يستوفي الحدود الدنيا من متطلبات الشكل والمضمون ويفضي إلى جلسة الاستماع التمهيدية، حيث يقرر القاضي ما إذا كان سيبرئ المتهم أو يفتتح مرحلة المحاكمة.] 

[bookmark: _Hlk93476795]2-6	ويوضح صاحب البلاغ أنه أبلغ محكمة الرقابة الخامسة والعشرين، في 10 أيار/مايو 2006، أنه سيلتحق بجامعة كولومبيا بصفة أستاذ مساعد. ويدعي أن ذلك كان من أجل عدم المساس بسير الدعوى مستقبلاً بالنسبة للمدعى عليهم الآخرين. غير أن قاضي الرقابة المؤقت أصدر، في 15 حزيران/يونيه 2006 لائحة اتهام رسمية في حق صاحب البلاغ مع تدبير سالب للحرية. وبما أن صاحب البلاغ لم يكن في إقليم الدولة الطرف، فقد تعذر سلبه حريته. ويضيف صاحب البلاغ أن سفيرة الدولة الطرف لدى كوستاريكا وجهت في 29 آب/أغسطس 2006 مذكرة إلى معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وأخرى مماثلة إلى حكومة كوستاريكا بسبب دعوة تلقاها صاحب البلاغ لإلقاء محاضرة في كوستاريكا. وأعربت السفيرة، في تلك الرسالة، عن حيرتها إزاء الدعوة، ملتمسة تنفيذ القبض عليه، ومؤكدة أن صاحب البلاغ "شارك في التحرير مادياً وفكرياً وأصدر تعليمات تصحيح صياغة المرسوم [كارمونا]"، وأنه "كان يعرف ويعرف جميع الجرائم التي كان يجري ارتكابها ولهذا السبب فر من البلد".
2-7	ويوضح صاحب البلاغ أنه جرى في 1 شباط/فبراير 2007 نشر المرسوم رقم 5790 برتبة ومكانة وقوة القانون الخاص للعفو الذي تم بموجبه إلغاء جميع الإجراءات الجنائية بسبب الوقائع المتعلقة بصياغة وتوقيع مرسوم كارمونا. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2008، قدم دفاع صاحب البلاغ ملتمسا إلى قاضي الرقابة المعني بالقضية إسقاط الدعوى استناداً إلى مرسوم العفو. ورفض الالتماس في 25 كانون الثاني/يناير 2008 بالنسبة لصاحب البلاغ وحده من دون بقية شركائه في التهمة الذين كانوا يوجدون، وفقاً لصاحب البلاغ، في وضع إجرائي مماثل لوضعه. وقد رفضت الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف بالدائرة القضائية الجنائية لمنطقة العاصمة كاراكاس استئنافه في 3 نيسان/ أبريل 2008.
		الشكوى
3-1	يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك حقوقه بموجب المواد 2(3)؛ و9؛ و12؛ و14(1)، و(2)، و(3)(ب) و(ه)؛ و17؛ و19؛ و26 من العهد. ويؤكد أن الانتهاكات المذكورة أعلاه وقعت في سياق الخضوع السياسي للسلطة القضائية ومكتب المدعي العام، الموثق على نطاق واسع من مختلف الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان([footnoteRef:9]). [9: ()	يستشهد صاحب البلاغ بوثائق للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.] 

3-2	وفيما يتعلق بشرط عدم ازدواجية الإجراءات، يوضح صاحب البلاغ أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أصدرت حكما بشأن قضيته، في 26 أيار/مايو 2014، أعلنت فيه عدم المقبولية من دون النظر في الأسس الموضوعية للقضية([footnoteRef:10]). ويدفع بأن البلاغ، إذ لا يوجد قيد النظر من جانب أي عملية دولية أخرى، مقبول بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري. [10: ()	Corte Interamericana de Derechos Humanos, Brewer Carías vs. Venezuela, sentencia de 26 de mayo de 2014 (excepciones preliminares).] 

3-3	وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يوضح صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف الوحيد المناسب المتاح لم يكن فعالا وأن سبل الانتصاف الأخرى المتاحة لم تكن مناسبة ولا فعالة، وبالتالي فإن بلاغه مقبول بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. ويوضح صاحب البلاغ أنه جرى الطعن في كل انتهاك لحقه في الإجراءات القانونية الواجبة في الوقت المناسب، وذلك دائما من دون نتيجة مواتية. ويؤكد أنه بذل، على الرغم من حالة عدم استقلال القضاء، جهداً معقولاً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة، بما في ذلك التماس إعلان البطلان المطلق لكل ما تم من إجراءات، وهو ما لم تبت فيه المحاكم قط([footnoteRef:11]). ويوضح صاحب البلاغ أن قاضي الرقابة أمر باحتجازه من دون أن يرد على طعنه بالبطلان، ومنذ ذلك الحين جعلت الدولة الطرف ممارسة أي فعل إجرائي أو طعن مشروطاً بالحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ. ويوضح أن الطعون بالاستئناف أو النقض ليست غير متاحة فحسب، إذ لم تصدر أية إجراءات قضائية يمكن أن تُقدم طعون ضدها، بل إنها غير مناسبة للغرض المنشود: وقف الانتهاكات المرتكبة في مرحلة التحقيق والتي تؤثر على المراحل اللاحقة من الدعوى. ويضيف أن الدولة الطرف لا يمكنها أن تفرض على صاحب البلاغ، وهو رجل مضطهد سياسيا، بأنه يجب عليه لكي يستنفد أي سبيل من سبل الانتصاف المتاحة أن يخضع فعلياً للاضطهاد الذي يستهدفه، بما في ذلك احتجازه تعسفاً، ولمظالم أكبر مما يندد به. ويؤكد صاحب البلاغ أن سبيل انتصاف يجبر الضحية على الخضوع لاحتجاز غير قانوني وتعسفي ما هو بسبيل انتصاف فعال ولا يشكل التزاماً معقولاً على الضحية.  [11: ()	يسرد صاحب البلاغ الطعون الثمانية المقدمة طوال الدعوى، مدعياً ألا أحد منها كان فعالاً في الانتصاف من الانتهاكات.] 

3-4	وفيما يتعلق بالحق في أن تكون قضيته محل نظر محكمة مختصة مستقلة حيادية، على النحو المنصوص عليه في المادة 14(1) من العهد، يدعي صاحب البلاغ أنه شُرع منذ عام 1999 في عملية تدخل من جانب السلطة القضائية سمحت بتعيين قضاة من أي تراتبية هرمية. ويضيف أن ما بين 60 و80 في المائة من القضاة مؤقتون، وهي مشكلة تشمل أيضاً المدعين العامين. ويؤكد أن الدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا لم تعلن، منذ عام 2005 وحتى الآن، قانونيةَ أي دعوى لحماية الحقوق الدستورية ضد رئيس الجمهورية، كما أنها لم تلغ أي إجراء للحكومة. ويضيف صاحب البلاغ أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أدانت الدولة الطرف في ثلاث مناسبات لعدم ضمان استقرار السلطة القضائية([footnoteRef:12]). ويبرز أن محكمة العدل العليا نفسها قالت إن القضاة المؤقتين، الذين يعينون على أساس تقديري، يمكن عزلهم من مناصبهم بنفس الطريقة التي عينوا بها: على أساس تقديري([footnoteRef:13]). [12: ()	يستشهد صاحب البلاغ، في جملة أمور، بقضية Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, sentencia de 5 de agosto de 2008 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), párr. 253.]  [13: ()	يستشهد صاحب البلاغ، في جملة أمور، بالحكم رقم 2414 الصادر عن الدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2007. ] 

3-5	ويوضح صاحب البلاغ أن عدم استقلال السلطة القضائية للدولة الطرف قد أثر تأثيراً ملموساً على قضيته، لأن جميع القضاة والمدعين العامين الذين تدخلوا في الدعوى الجنائية ضده موظفون مؤقتون أو احتياطيون يعينون ويستبدلون على أساس تقديري لأسباب سياسية. ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى في حالة القاضيين اللذين أوقفا عن العمل لاعتمادهما معايير تتعارض مع معايير المدعين العامين المعنيين (انظر الفقرة 2-4 أعلاه). ويوضح صاحب البلاغ أن عدم استقرار القضاة المؤقتين، إلى جانب التحيز السياسي الواضح للمدعية العامة المؤقتة السادسة وقتها، كان عاملا حرمه من أي إمكانية لمحاكمته أمام قاض مستقل ومحايد.
3-6	وفيما يتعلق بانتهاك حق صاحب البلاغ في قرينة البراءة، المحمي بالمادة 14(2) من العهد، يوضح أن اللجنة نفسها نبهت إلى من واجب السلطات العامة الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عامة تُؤكد إدانة المتهم([footnoteRef:14]). ويؤكد أن اللجنة خلصت في قضية سيدينيو ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى أن الإشارة المباشرة إلى قضية الضحية من جانب رئيس الدولة الطرف وقتها قبل صدور الحكم انتهك مبدأ قريبة البراءة([footnoteRef:15]). وفي السياق نفسه، خلصت اللجنة في إحدى القضايا إلى أن البيانات العامة التي نشرها كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون على نطاق واسع بأن المدعى عليه مذنب تبين أن السلطات لم تمارس التحفظ الذي تقتضيه المادة 14(2)([footnoteRef:16]). ويوضح صاحب البلاغ، فيما يتعلق بقضيته، أن تصرفات رئيس الجمهورية([footnoteRef:17]) واللجنة البرلمانية الخاصة (انظر الفقرة 2-2 أعلاه) والنائب العام للجمهورية (انظر الفقرة 2-5 أعلاه) وسفراء الدولة الطرف (انظر الفقرة 2-6 أعلاه) لم تشكل انتهاكاً لحقوقه في الدفاع فحسب، وإنما شكلت أيضاً البناء السياسي لافتراض الإدانة في حقة. [14: ()	يستشهد صاحب البلاغ بتعليق اللجنة العام رقم 32(2007)، الفقرة 30.]  [15: ()	سيدينيو ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية (CCPR/C/106/D/1940/2010).]  [16: ()	غريدين ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/69/D/770/1997 وCCPR/C/69/D/770/1997/Corr.1)، الفقرة 8-3.]  [17: ()	يقتبس صاحب البلاغ من الرئيس وقتها، هوغو تشافيز، في برنامجه التلفزيوني "ألو الرئيس" في 2 حزيران/يونيه 2002 حيث قال: "وهذا يمكن أن يعطينا جميعاً فكرة عن درجة المسؤولية التي تعشش في نفوس مدبري الانقلاب؛ لقد تلاعبوا بنصف العالم والآن غادر بعضهم البلاد [...]. يجب أن تطالهم يد العدالة أينما كانوا [...] هنا لنر تفسير الدكتور أولافاريا، يقول [...] إنه في اليوم العاشر ذهبوا للبحث عن بروير - كارياس وهذا السيد دانيال روميرو، ومن يكون دانيال روميرو، الذي ظهر وهو يقرأ مرسوم الانقلاب؟ لقد كان لديهم المرسوم المعد من قبل. كانوا يعرفون بالفعل ما هو قادم في اليوم الموالي، محاولة انقلابية جهزت في مختبر، المسيرة، المدفوعة بوسائط الإعلام"، وهو متاح على الرابط التالي: 	
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/4100-alo-presidente-n-106.] 

3-7	ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقه في وقت كافي وفي الوسائل اللازمة لإعداد دفاعه، المحمي بالمادة 14(3)(ب) من العهد([footnoteRef:18])، قد انتهك. ويدعي أنه لم يتمكن طوال الدعوى من الحصول على أي نسخة من أي من الإجراءات. ولم يسمح لدفاعه إلا باستنساخ أجزاء مختلفة من الملف باليد، تلخص آلاف الصفحات في 27 قطعة أو مادة من الملف. ومن ناحية أخرى، يوضح صاحب البلاغ أنه جرى استخدام أشرطة فيديو تتضمن بيانات أدلى بها صحافيون لتوجيه الاتهام إليه، وقد طلبها مراراً وتكراراً لكن لم تعرض عليه محتويات سوى اثنتين منها. وفي بعض الحالات، قيل إنه لم يتم العثور على الأشرطة، أو أنه نظراً للعدد الكبير مما نسب إليه، كان من الصعب العثور على فرصة مناسبة، أو أن المكتب كانت لديه مشاغل أخرى. ويوضح صاحب البلاغ أنه استطاع أن يلاحظ، انطلاقاً من مقاطع الفيديو التي شاهدها، أن النصوص المستنسخة في لائحة الاتهام الموجهة إليه من النيابة العامة كاذبة ولا تتوافق مع ما مقولها. وأمام ذلك، طلب صاحب البلاغ نسخ التفريغ النصي الكاملة لجميع مقاطع الفيديو الموجودة في الملف التي كانوا يعتزمون اعتبارها عناصر إثبات للاتهام، وهو طلب رفض بدوره. ويوضح صاحب البلاغ أن هذه العوائق دون إمكانية الحصول على نسخ من الملف وما جُمع من أدلة من دون مبرر معقول أدت إلى عيوب جعلت من المستحيل عليه إعداد دفاعه. [18: ()	يستشهد صاحب البلاغ بتعليق اللجنة العام رقم 32(2007)، الفقرة 33.] 

3-8	ويوضح صاحب البلاغ أنه لم يتمكن قط من حضور استجواب أي من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الادعاء العام، أو إعادة استجوابهم، في انتهاك للمادة 14(3)(ه) من العهد. ولم يسمح إلا في بعض الحالات بتقديم استبيانات للاستجوابات، كان ينبغي تسليمها إلى المدعية العامة المؤقتة السادسة، وكانت هي الوحيدة التي تتولاها من دون أية رقابة. ويوضح صاحب البلاغ أنه رُفض تعسفاً تقديم شهود أو أدلة ذات صلة من جانب دفاعه.
3-9	وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في سبيل انتصاف فعال، يوضح أنه اتصل مراراً، وفقاً للمادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1) من العهد، بقاضي الرقابة المؤقت وبمحكمة الاستئناف لالتماس استعادة حقوقه. غير أن طلباته رفضت في جميع المناسبات بزعم أنه لا يمكن التدخل في عمل المدعية العامة المؤقتة، التي تتمتع "بالاستقلالية" في إدارة التحقيق، أو أنه لم يكن الوقت المناسب لتحقيق تلك الملتمسات. أو ببساطة لم يرد أي رد، كما كان الحال مع الطعون بالبطلان. ويوضح صاحب البلاغ أن هذا التصرف جعله أعزل في مواجهة تعسف المدعية العامة المؤقتة، في انتهاك لحقه في سبيل انتصاف فعال.
3-10	ويدعي صاحب البلاغ أن الاضطهاد السياسي وأمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه يشكلان انتهاكاً لحقه في حرية التعبير وحرية ممارسة مهنة المحاماة، المحمي بالمادة 19 من العهد، وكذلك حريته في التنقل وتنقله بحرية بموجب المادتين 9 و12 من العهد. ويوضح صاحب البلاغ أن الدافع الحقيقي لاضطهاده هو معارضته السياسية للحكومة. ويتضح ذلك من أن الدولة الطرف تجاهلت التصريحات العلنية الفورية لصاحب البلاغ، التي أيدها الشهود، والتي تفيد بأنه طلب منه رأيه القانوني بصفته محاميا وأن هذا الرأي كان مخالفاً لمضمون مرسوم كارمونا. ويضيف أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نفسها اعتبرت من النظرة الأولى أن الجريمة المنسوبة إلى صاحب البلاغ تندرج في فئة "الجرائم السياسية المحضة"، وبعد أن طلبت معلومات إضافية من الدولة الطرف ولم تتلق أي رد، قررت سحب معلومات صاحب البلاغ من قواعد بياناتها.
3-11	وفيما يتعلق بانتهاك حق صاحب البلاغ في المساواة وعدم التمييز، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد، يوضح أنه لم يحاكم أي ضابط عسكري واحد في أحداث نيسان/أبريل 2002، بل مدنيون فقط، بسبب الامتياز الدستوري الممنوح للجنرالات والأميرالات بالحق في "محاكمة أولية" أمام محكمة العدل العليا، التي أثبتت أنه لا يوجد ما يكفي من الأسس الموضوعية للحكم عليهم. ويضيف صاحب البلاغ أن العنصر الآخر الذي أدى إلى انتهاك حقه هو رفض تطبيق قانون العفو الخاص، رغم أنه في نفس الوضع الوقائعي والقانوني لأشخاص آخرين طُبق عليهم القانون.
3-12	ويضيف صاحب البلاغ أن ادعاءات سلطات الدولة التي انتهكت حقه في قرينة البراءة تنتهك أيضاً حقه في الشرف والسمعة، المنصوص عليه في المادة 17 من العهد([footnoteRef:19]). [19: ()	يستشهد صاحب البلاغ باللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بريندوا وتشيسيكيدي ضد زائير، البلاغان رقم 241/1987 و242/1987، الفقرة 12-7.] 

3-13	ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن وجود انتهاك من الدولة الطرف للحقوق المذكورة أعلاه وأن تطلب اتخاذ تدابير جبر شاملة تتألف مما يلي: (أ) إعلان بطلان البلاغ بطلاناً تاماً، والإلغاء الفوري للدعوى التي حركت ضد صاحب البلاغ، وعدم تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه؛ و(ب) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ أمام قضاة مستقلين ومحايدين؛ و(ج) منح صاحب البلاغ تعويضا وتكاليف الدعوى؛ و(د) ضمان استقلالية القضاء وحياده لمنع تكرار انتهاكات مماثلة؛ و(ه) نشر الرأي الذي تعتمده اللجنة؛ و(و) إرسال معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة في غضون 90 يوماً.
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1	في 7 أيلول/سبتمبر 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ، وطلبت إعلان عدم مقبوليته بموجب المادة 5(2)(أ) و(ب) من البروتوكول الاختياري.
4-2	وتوضح الدولة الطرف أنه بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إذا كانت المسألة نفسها "محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية". وتدعي أن هذه القضية قد قدمت سلفاً إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، اللتين أصدرتا حكما بشأن هذه المسألة. وتوضح الدولة الطرف أن المدعين يزعمون أن اللجنة تمثل آلية للطعن في الحكم الصادر عن المحكمة أو مراجعته، بما ينتهك للبروتوكول الاختياري.
4-3	وفيما يتعلق بالمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ غادر، بعد تحريك الدعوى القضائية، أراضي الدولة الطرف ولم يعد ليواجه المحاكمة التي كانت جارية ضده. ونتيجة لذلك، علقت الدعوى القضائية المرفوعة ضده ولم يتخذ صاحب البلاغ الإجراءات التي حددها القانون الأساسي للإجراءات الجنائية للانتصاف من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المكفولة له. وتضيف أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قررت سلفاً في حكمها الصادر في 26 أيار/مايو 2014 أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المناسبة والفعالة، وأن الاستثناءات من شرط استنفاد سبل الانتصاف هذه لا تنطبق([footnoteRef:20]). [20: ()	تستنسخ الدولة الطرف بصورة كلية تقريباً الفقرات 88 و89 و96 إلى 98 من الحكم الصادر في قضية بريوير كارياس ضد فنزويلا.] 

		تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5-1	يوضح صاحب البلاغ في ملاحظاته، المؤرخة 15 شباط/فبراير 2018، أن اللجنة قد ارتأت أن عبارة "لم تقدم" في المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ينبغي أن تفهم على أنها "ليست قيد النظر" من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية([footnoteRef:21]). ويضيف أن الدولة الطرف لم تبد أي تحفظ صريح على الحكم الوارد في تلك القاعدة، بحيث تكون اللجنة غير مختصة بالنظر في هذا البلاغ والبت فيه، كما فعلت في قضايا شتى لم تبد فيها الدول الأطراف تحفظات، وكانت هيئات أخرى للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية قد نظرت سلفاً في المسألة ذاتها([footnoteRef:22]). [21: ()	يستشهد صاحب البلاغ فيما يستشهد بقضية سيمي ضد إسبانيا (CCPR/C/78/D/986/2001) قضية رودريغيث كستانييدا ضد المكسيك (CCPR/C/108/D/2202/2012). ]  [22: ()	المرجع السابق.] 

5-2	وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يوضح صاحب البلاغ أن الاستثناء من الشرط المذكور بسبب التأخير غير المبرر للإجراء، الذي يعزى إلى الدولة الطرف، بالمعنى المقصود في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من مشاركته الفاعلة في الدعوى، فقد انقضت حتى الآن أكثر من 12 سنة من دون ضمان الشروط اللازمة لمواصلة الدعوى، مما جعل استمرار الدفاع غير ممكن من دون المساس بحقوقه. ويكرر صاحب البلاغ الطعون المختلفة المقدمة طوال الدعوى ويوضح أن آخرها، الطعن بالبطلان أو الحماية الجنائية، كان ينبغي أن يبت فيه في غضون ثلاثة أيام من تقديمه([footnoteRef:23])، ولكنه لم يتلق حكما من المحكمة في هذا الصدد. [23: ()	بموجب المادة 177 من القانون الأساسي للإجراءات الجنائية.] 

		ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
6-1	في 17 حزيران/يونيه 2020، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. ففيما يتعلق بجميع الانتهاكات المزعومة، تكرر الدولة الطرف التأكيد أن الدعوى الجنائية المذكورة معلقة لأن صاحب البلاغ ليس في الدولة الطرف، وبالتالي فإنه لم يمارس الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي للإجراءات الجنائية للانتصاف من الانتهاكات المزعومة لحقوقه، حارما نظام العدالة بذلك من إمكانية حل المسائل التي أثارها دفاعه.
6-2	وفيما يتعلق بالحق في أن تكون قضيته محل نظر قاض أو محكمة مستقلة وحيادية، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لا يحدد ملابسات طريقة انتهاك حقه ولا مكانه ولا توقيته، بل يقتصر على وصف الأحداث التي وقعت أثناء الدعوى القضائية([footnoteRef:24]). [24: ()	تستنسخ الدولة الطرف الفقرات من 109 إلى 111 بتمامها تقريباً من حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية  بروير كارياس ضد فنزويلا.] 

[bookmark: _Hlk93476332]6-3	وفيما يتعلق بالحق في قرينة البراءة، تدعي الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يحدد الهيئة القضائية التي انتهكت قرارتها حقه، ولا كيفية حدوث ذلك الانتهاك. وتضيف أن صاحب البلاغ يعيد نسخ رسائل موقعة من مسؤولين دبلوماسيين لم يكونوا أطرافاً في الدعوى القضائية ضده في سياق أنشطة لا علاقة لها بالدعوى الجنائية ولم يُقدم مضمونُها كعنصر في الاتهام الذي وجهه مكتب المدعي العام. وتؤكد أنه لا يوجد حكم قضائي يثبت مسؤوليتها عن الوقائع المنسوبة إليها.
6-4	وفيما يتعلق بالحق في تقديم شهود واستجواب شهود الاتهام، توضح الدولة الطرف أنه يُدعى وقوع انتهاكات هذا الحق في سياق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام، خارج المحكمة. وتوضح أن مرحلة المحاكمة هي المرحلة الإجرائية المناسبة لتقديم الأدلة وإسقاطها في الدعوى الجنائية، وكذلك للطعن في عدم قبول أي دليل.
6-5	وفيما يتعلق بالحق في التوفر على وقت كاف وعلى الوسائل اللازمة لإعداد الدفاع، تدفع الدولة الطرف بأن عدم تقديم نسخ من الوثائق لا يشكل انتهاكاً للحق. وتوضح أنه سمح للدفاع بمراجعة الملف خلال كل الوقت المناسب، حيث سمح له باستنساخ الوثائق المدرجة في الملف يدويا. وفيما يتعلق بالاطلاع على أحد عناصر الإثبات التي استخدمها مكتب المدعي العام في توجيه الاتهام، توضح الدولة الطرف أن اللحظة الإجرائية المناسبة لمراقبة الأدلة والاعتراض عليها هي جلسة الاستماع الأولية والمحاكمة.
6-6	وفيما يتعلق بالحق في سبيل انتصاف فعال، توضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحكي عن جميع الفرص التي ذهب فيها إلى المحاكم المختصة لممارسة دفاعه والقرارات التي أصدرتها في هذا الصدد. وهذا دليل على أن صاحب البلاغ كان لديه حق الوصول الكامل إلى المحكمة التي تنظر في قضيته من أجل صياغة دفاعه، وكذلك إلى سبل الطعن في تلك القرارات. وتؤكد أن الإجراءات التي مورست لا تستنفد سبل الانتصاف التي ينص عليها القانون، لأنها لم تمارس إلا في المرحلة المبكرة من الدعوى، بينما ظلت المرحلة التمهيدية معلقة وفي نهاية المطاف مرحلة المحاكمة كذلك.
6-7	وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية ممارسة مهنة المحاماة من خلال الحد من حقه في حرية التنقل، توضح الدولة الطرف أن التحقيق الجنائي في حق صاحب البلاغ يستند إلى عناصر أدت إلى افتراض ارتكاب جريمة.
6-8	وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبار الخضوع لتحقيق جنائي أو التعرض لتوجيه اتهام انتهاكاً للحق في المساواة وعدم التمييز. وتضيف الدولة الطرف أن قانون العفو الخاص صدر لصالح جميع الأشخاص الذين كانوا متوافقين مع القانون في تاريخه والذين رفعت ضدهم لدعاوى. وتوضح أن المحكمة رفضت تطبيق العفو لأن صاحب البلاغ لم يكن يستوفي المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون، لأنه لم يواجه الدعوى الجنائية المرفوعة ضده ولم يكن متوافقاً مع القانون عند إقراره. وتدفع بأن بقية المتهمين لم يكونوا في مثل وضعه القانوني، لأنهم كانوا متوافقين مع القانون في إقليم الدولة الطرف.
6-9	وفيما يتعلق بالحق في الشرف والسمعة، تزعم الدولة الطرف أن أقوال صاحب البلاغ موجزة إلى حد أنها تقتصر على تكرار التأكيد أن الدعوى الجنائية كانت معلقة بسبب غياب صاحب البلاغ، وأنه لم يتخذ بالتالي إجراءات قانونية للإبلاغ عن الانتهاكات المزعومة أو للانتصاف منها.
6-10	وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ أو أن تعلن عدم وجود انتهاك للحقوق التي ادعى صاحب البلاغ انتهاكها.
		تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
7-1	في 25 أيلول/سبتمبر 2020، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. ويدعي أن الدولة الطرف لا تعدو أن تكرر دفعها بعدم المقبولية، الذي يفيد بأنه لم يكن بالإمكان علاج أشكال التعسف المرتكبة في حق صاحب البلاغ لأنه لم يكن في إقليم الدولة الطرف. ويدعي صاحب البلاغ أنه لا يوجد أي حكم تشريعي محلي يقتضي حضور متهم لكي يبت القاضي في ملتمس أو طعن أو إجراء مقدم بشكل صحيح. ولذلك، يمكن للقضاة، بل وينبغي لهم، أن يبتوا في دعوى البطلان أو الحماية الجنائية. غير أن الدولة الطرف علقت بالفعل الدعوى القضائية وجعلت ممارسة أي نشاط إجرائي مشروطة بإنفاذ حبسه الاحتياطي.
7-2	وفيما يتعلق بالحق في أن تكون قضيته محل نظر قاض أو محكمة مستقلة حيادية، يدعي صاحب البلاغ أنه وثق في رسالته الأولى جميع الانتهاكات، التي بُلغ عنها بالتفصيل والتي يحيل إليها. ويوضح أن كون الدعوى الجنائية ضده ينظر ويمكن أن يستمر في النظر فيها قضاة يخضعون للعزل التقديري في أي وقت يدل على انتهاك الحق في محاكمة أمام قضاة مستقلين، مما يبرز ضرورة تدخل اللجنة لحماية الضحية.
7-3	وفيما يتعلق بالحق في قرينة البراءة، يدعي صاحب البلاغ أنه وثق في رسالته الأولى جميع الانتهاكات، المبلغ عنها بالتفصيل والتي يحيل إليها. ويضيف أن الدولة الطرف، بتجميدها الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وإبقائها على أمر الاعتقال ومذكرة التوقيف، من دون البت في أي من سبل الانتصاف التي جربها، تحرمه من آثار الحق في افتراض براءته. ويدعي صاحب البلاغ أن قرينة البراءة لا تتفق مع الموقف العدائي لجهة الحكم، التي تعوق حقه في الدفاع، وتحكم عليه عمليا بالنفي، وانهيار حياته الأسرية، وتعرضه للسخرية، من دون حكم مسبق.
7-4	وفيما يتعلق بالحق في وقت كاف وفي الوسائل المناسبة لإعداد الدفاع، يوضح صاحب البلاغ أن تحميله نسخ آلاف وآلاف صفحات الملف الجنائي باليد عبء غير معقول وتعسفي وغير متناسب. ويذكر بأنه مُنع أيضاً من الوصول إلى مواد وأجزاء مماثلة من الملف، مثل مقاطع الفيديو والمقابلات التي كانت في حوزة مكتب المدعي العام والتي استخدمت ضده. ويكرر صاحب البلاغ التأكيد أن هذه العوائق جعلت دفاعه مستحيلا.
7-5	وفيما يتعلق بالحق في تقديم شهود واستجواب شهود الاتهام، يوضح صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بحرمانها إياه من هذا الحق، قد منعت عمليا من توضيح الوقائع، من أجل المضي قدما نحو إصدار حكم إدانة معلن. ويضيف أن الدولة الطرف تعتزم قصر الحق المذكور على المرحلة النهائية من الدعوى: المحاكمة. غير أن ذلك يعني ضمناً أن مكتب المدعي العام يتمتع بسلطة مطلقة وغير محدودة وتعسفية وكاملة. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف اعتمدت، لمنع ذلك على وجه التحديد، النظام الاتهامي، حيث أخذت منذ المراحل الأولى للدعوى شخصية قاضي الرقابة، من أجل التحقق من شرعية تحقيق النيابة العامة وحماية حقوق المدعى عليه. ويوضح أن العواقب الخطيرة تنشأ تحديداً عن المراحل الأولى من الدعوى الجنائية، مثل توجيه التهمة الجنائية أو الحبس الاحتياطي، ضمن أمور أخرى؛ ولهذا السبب تحديداً هذا الحق أساسي وجوهري منذ بداية الدعوى.
7-6	ويوضح صاحب البلاغ، بشأن حقه في سبيل انتصاف فعال، أنه رغم لجوئه مراراً وتكراراً إلى قاضي الرقابة المؤقت ومحكمة الاستئناف لطلب استعادة حقوقه المنتهكة، لم يوفر القضاة الذين يفتقرون إلى أي استقلالية وحياد في أي مناسبة حماية فعالة له. ويدعي أنها كانت مجرد طعون شكلية من دون أي نتيجة فعالة ممكنة، في حين أن سبيل الانتصاف بطلب الحماية الجنائية الذي حاول أن يحركه لم يبت فيه قط.
7-7	وفيما يتعلق بالحق في المساواة وعدم التمييز، يضيف صاحب البلاغ أن اشتراط وجوب وجود الشخص في البلد لتطبيق العفو عليه لا يبدو شرطا مشروعا، ومن المؤكد أنه لا ينم عن حسن نية. ويوضح أن هذا ما فعلته الدولة الطرف عند استبعادها تعسفاً صاحب البلاغ من أن يطبق عليه قانون العفو الخاص، الذي طبق على المتهمين الآخرين. ويضيف صاحب البلاغ أن الاضطهاد لأسباب سياسية هو بالضبط دافع هذه الملاحقة الجنائية التعسفية ضده، وهو ما يشكل تمييزا لأسباب سياسية.
		القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
8-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
8-2	وفيما يتعلق بمسألة عرض القضية على إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان لا مقبولية القضية لأن المسألة نفسها "عرضت" على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
8-3	وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أنه، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، تعلن عدم مقبولية البلاغ إذا كان قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتذكر كذلك باجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أن النص الإسباني للمادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، وإن كان معناه يقبل تفسيراً مختلفاً عن نصوص اللغات الأخرى، فيجب حل هذا الاختلاف وفقاً للمادة 33(4) من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات باعتماد المعنى الذي يوفق على خير وجه بين النصوص ذات الحجية، مع مراعاة موضوع المعاهدة والغرض منها. ولذلك، ينبغي تفسير عبارة "ha sido sometido"، في النص الإسباني، في ضوء الصيغ الأخرى بأنها تعني "محل دراسة" بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وترى اللجنة أن هذا التفسير يوفق بين معنى المادة 5(2)(أ) في النصوص ذات الحجية المشار إليها في المادة 14(1) من البروتوكول الاختياري([footnoteRef:25]). وبما أن المسألة ما عادت قيد نظر الهيئات الإقليمية المشار إليها أعلاه وأن الدولة الطرف لم تعرب عن أي تحفظ على المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة لا ترى ما يحول، بموجب المادة المذكورة، دون قبول البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن ما تشابه في أساسه من قرارات هيئات منظومة البلدان الأمريكية بشأن شكوى من صاحب البلاغ ضد الدولة الطرف يستحق النظر فيه على النحو الواجب([footnoteRef:26]). بيد أن هذا لا يعني أن اللجنة لا تستطيع التوصل إلى استنتاج مختلف، ولا سيما بشأن المسائل المتصلة بمعايير القانون المنطبقة في ضوء العهد. [25: ()	سيمي ضد إسبانيا، الفقرة 8-3؛ ورودريغيس كاستانييدا ضد المكسيك، الفقرة 6-3.]  [26: ()	مورينو دي كاستيلو ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية (CCPR/C/121/D/2610/2015 وCCPR/C/121/D/2610/2015/Corr.1)، الفقرة 8-3.] 

8-4	وتحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف بأن الدعوى المرفوعة ضد صاحب البلاغ معلقة لأنه غادر أراضي الدولة الطرف ولم يعد ليواجه المحاكمة الجارية ضده. كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأن سبيل الانتصاف المناسب الوحيد المتاح (الطعن بالبطلان أو الحماية الجنائية)، لم يكن فعالا رغم أنه سلكه؛ وأن سبل الانتصاف الأخرى المتاحة لم تكن لا مناسبة ولا فعالة؛ وأن سبل الانتصاف المتاحة بالاستئناف أو النقض لم تكن مناسبة لوقف الانتهاكات المرتكبة في مرحلة التحقيق، وتنطوي على تفاقم وضع حقوقه إذ تطالب بخضوعه لاحتجاز غير قانوني وتعسفي. وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بادعاءات انتهاك حقه في الشرف والسمعة الذي تحميه المادة 17 من العهد، لا يقدم صاحب البلاغ معلومات تثبت أنها ادعاءات عرضت على المحاكم المحلية. وبناء عليه، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.
8-5	بيد أن اللجنة تلاحظ أن مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الأخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالادعاءات الموضوعية في هذه القضية([footnoteRef:27]). ولذلك ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية البلاغ. [27: ()	بيشاردو سالازار ضد جمهورية البوليفارية فنزويلا (CCPR/C/132/D/2833/2016)، الفقرة 6-3، وسيدينيو ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، الفقرة 6-3.] 

8-6	وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحقوقه في الحرية والأمان على شخصه وحرية التنقل، المحمية بالمادتين 9 و12 من العهد على التوالي، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تثبت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
8-7	وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحقه في حرية التعبير، المحمي بالمادة 19 من العهد، تشير اللجنة إلى دفع صاحب البلاغ بأنه يتعرض لاضطهاد جنائي بسبب رأيه السياسي ولإعرابه عن رأيه المهني بشأن المرسوم المذكور. وتشير اللجنة إلى أنها ليست في وضع يمكنها من تحديد مستوى مشاركة صاحب البلاغ في صياغة المرسوم المذكور، وأن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية الكيفية التي انتهكت بها الدعوى الجنائية المرفوعة في حقه في حرية التعبير لأغراض المقبولية. ولذلك تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
8-8	وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالحق في المساواة وعدم التمييز بموجب المادة 26 من العهد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، الكيفية التي يمكن بها لاشتراط قانون العفو الخاص أن "يكون الأشخاص متوافقين مع القانون" تمييزاً مخالفاً للعهد. وفيما يتعلق بكون القضية الجنائية لم ترفع سوى ضد مدنيين بسبب الامتياز الدستوري المزعوم الممنوح للجنرالات والأميرالات، الذين يخضعون لدعاوى خاصة أمام محكمة العدل العليا (انظر(ي) الفقرة 3-11 أعلاه)، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أيضاً أدلة كافية، لأغراض المقبولية، على وجود ظاهر الوجاهة لمعاملة تمييزية على أساس كونهم مدنيين. ولذلك تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
8-9	وترى اللجنة أن بقية ادعاءات صاحب البلاغ قد تم إثباتها بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية. وبناء عليه، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب المادة 14(1) و(2) و(3)(ب) و(ه)؛ والمادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1) من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.
		النظر في الأسس الموضوعية
9-1	نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.
9-2	وتحيط اللجنة علماً بدفع صاحب البلاغ بأن جميع القضاة والمدعين العامين الذين تدخلوا في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده هم موظفون مؤقتون أو احتياطيون، يعينون ويستبدلون حسب السلطة التقديرية لأسباب سياسية. وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يحدد ملابسات طريقة انتهاك حقه ومكانها وتوقيتها، بل يكتفي بوصف الأحداث التي وقعت أثناء سير الدعوى القضائية. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد، وفقاً للدولة الطرف، علاقة سببية محددة بين حالات عزل القضاة التي لمح إليها صاحب البلاغ، بالنظر إلى أن لهم علاقة بقرارات تتصل بمتهمين آخرين في الدعوى. وتذكر اللجنة بأن إجراءات تعيين القضاة والضمانات المتعلقة بأمنهم الوظيفي شروط مسبقة لاستقلال القضاء، وأن أي حالة يمكن فيها للسلطة التنفيذية أن تتحكم في القضاء أو توجهه لا تتفق مع العهد([footnoteRef:28])، وهي ضمانة تشمل بلا شك قضاة الرقابة في المراحل التمهيدية للدعوى. وفي هذا الصدد، لا يمكن للتعيين المؤقت لأعضاء السلطة القضائية أن يعفي الدولة الطرف من كفالة الضمانات الواجبة للأمن الوظيفي للأعضاء المعينين بهذه الطريقة([footnoteRef:29]). وبغض النظر عن طبيعة تعيينهم، يجب أن يكون أعضاء السلطة القضائية مستقلين حقيقةً وظاهراً([footnoteRef:30]). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون التعيينات المؤقتة استثنائية ومحدودة زمنياً([footnoteRef:31]). وتمتد هذه الضمانة أيضاً لتشمل المدعين العامين باعتبارهم مشغلين قضائيين، لأنه شرط أولي لأداء مهامهم الإجرائية على النحو الواجب([footnoteRef:32]). [28: ()	تعليق اللجنة العام رقم 32(2007)، الفقرة 19.]  [29: ()	أوسيو سامورا ضد جمهورية البوليفارية فنزويلا (CCPR/C/121/D/2203/2012)، الفقرة 9-3.]  [30: ()	المرجع نفسه.]  [31: ()	المرجع نفسه.]  [32: ()	انظر(ي) أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضايا Martínez Esquivia vs. Colombia, de 6 de octubre de 2020 (excepciones preliminares, fondo y reparaciones), párrs. 94, 95 y 97؛ وCasa Nina vs. Perú, de 24 de noviembre de 2020 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párrs. 78 y 79.] 

9-3	وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن ضمان الاستقلال لا يمكن أن يقتضي من صاحب البلاغ إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين عزل القضاة أو المدعين العامين وحالته الخاصة. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ أثبت أن جميع المدعين العامين والقضاة الذين تدخلوا في قضيته تعييناتهم مؤقتة، وأنه يمكن عزلهم، ممارسة وقانونا، من دون سبب أو إجراء استئناف، وفقاً للاجتهاد القضائي للدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا (انظر(ي) الفقرة 3-4 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أنه جرى فعليا، في سياق الدعوى الجنائية التي هو طرف فيها، عزل قاض رقابة واحد (القاضي بوغنانو) وقاضيي استئناف على الأقل من دون سبب مباشرةً بعد اتخاذ قرارات يمكن اعتبارها تراعي الضمانات المكفولة للمتهمين. وترى اللجنة أن هذا يكفي لينقل إلى الدولة عبء إثبات أن القضاة والمدعين العامين في القضية لديهم ضمانات نسبية للأمن الوظيفي تسمح لهم بأداء واجباتهم بصورة مستقلة. وفي غياب معلومات من الدولة الطرف تدحض ادعاءات صاحب البلاغ أو تثبت وجود هذه الضمانات، ترى اللجنة بناء على المعلومات التي بين يديها أن القضاة والمدعين العامين الذين تدخلوا في الدعوى الجنائية ضد صاحب البلاغ لم يكونوا يتمتعون بضمانات الاستقلالية اللازمة لضمان حق صاحب البلاغ في الحصول على محكمة مستقلة وفقاً للمادة 14(1) من العهد، وبما ينتهك ذلك الحكم.
9-4	وتحيط اللجنة علماً بدفع صاحب البلاغ بأن السلطات العامة المختلفة هي التي بنت افتراضاً بالذنب ضده من خلال تصريحات عامة تعلن إدانته بالجرم الذي كان يحاكم عليه، بما ينتهك المادة 14(2) من العهد. وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ استنسخ رسائل وقعها مسؤولون دبلوماسيون لم يكونوا أطرافاً في الدعوى القضائية المرفوعة ضده في إطار أنشطة لا علاقة لها بالدعوى الجنائية ولم يقدم مضمونها كعنصر من عناصر الاتهام الذي وجهه مكتب المدعي العام. وتذكر اللجنة بأن على جميع السلطات العامة واجب الامتناع عن الحكم مسبقاً على نتيجة المحاكمة، وذلك مثلا بالامتناع عن الإدلاء بتعليقات علنية تعلن فيها أن المتهم مذنب([footnoteRef:33]). وترى اللجنة أنه ليس من الضروري أن تكون السلطات مرتبطة بشكل مباشر بالدعوى المذكورة من أجل إثبات انتهاك القانون، كما أنه ليس من الضروري تقديم تعليقاتها كعناصر في لائحة اتهام المدعى عليه.  [33: ()	تعليق اللجنة العام رقم 32(2007)، الفقرة 30.] 

9-5	وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، بيانات رئيس الدولة الطرف وقتها الذي ذكر على شاشة التلفزيون أن صاحب البلاغ هو محرر المرسوم المذكور وأنه جزء من الانقلاب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن النائب العام للجمهورية وقتها، المسؤول عن تعيين المدعي العام، نشر في أيلول/ سبتمبر 2005، قبل شهر واحد من التماس المدعية العامة المؤقتة توجيه الاتهام رسمياً إلى صاحب البلاغ في 21 تشرين الأول/أكتوبر، كتاباً أكد فيه أن صاحب البلاغ قد حرر المرسوم المذكور. وتبرز اللجنة أيضاً أن سفيرة الدولة الطرف لدى كوستاريكا أكدت أن صاحب البلاغ "شارك في التحرير مادياً وفكرياً وأصدر تعليمات تصحيح تحرير المرسوم [كارمونا]"، وأنه "كان يعرف جميع الجرائم التي كانت ترتكب ولهذا السبب فر من البلد". وفي غياب معلومات من الدولة الطرف تدحض ادعاءات صاحب البلاغ، وفي غياب أي حكم يحدد المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ وقت إدلاء السلطات العامة بالتصريحات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها أن مبدأ قرينة براءة صاحب البلاغ قد انتهك، على النحو الوارد في المادة 14(2) من العهد([footnoteRef:34]). [34: ()	سدينيو ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، الفقرة 7-4.] 

9-6	وتحيط اللجنة علماً بدفع صاحب البلاغ بأنه لم يسمح له بالحصول على نسخة من ملف الدعوى المرفوعة ضده، وأنه حرم من الاطلاع على مقاطع فيديو محددة كانت جزءا من الملف استخدم بعضها في لائحة اتهامه، بما ينتهك حقه في وقت كاف وفي الوسائل اللازمة لإعداد دفاع، المحمي بالمادة 14(3)(ب) من العهد. وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تمكن من مراجعة الملف واستنساخ وثائقه يدويا، وأن الوقت الإجرائي لمراقبة الأدلة هو جلسة الاستماع الأولية والمحاكمة. وتذكر اللجنة بأن حق المتهم في أن تتوفر له الوسائل الكافية لإعداد دفاعه يشمل الاطلاع على جميع المواد التي يعتزم الادعاء تقديمها إلى المحكمة ضد المتهم أو التي تشكل أدلة تبرئة([footnoteRef:35]). وترى اللجنة أيضاً أن رفض تسليم نسخ من ملف التحقيق قد يشكل عبئا غير متناسب يضر بالمدعى عليه([footnoteRef:36]). غير أن اللجنة تلاحظ، في هذه القضية، أن صاحب البلاغ ومحاميه تمكنوا من الوصول بشكل كامل إلى الملف ومن أن يدونوا بخط اليد المعلومات التي يعتبرونها ذات أهمية للدفاع. وترى اللجنة أنها غير قادرة، استناداً إلى المعلومات المتاحة، على تحديد مدى تأثير عدم الحصول على نسخ من مقاطع الفيديو المزعومة المدرجة في الملف أو الوصول إليها، بما في ذلك تفريغها النصي الكامل، على حقه في الوقت الكافي وفي الوسائل اللازمة لإعداد دفاعه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنها لا تستطيع، بالنظر إلى المرحلة المبكرة من الإجراءات، أن تخلص إلى أن حق صاحب البلاغ في تقديم شهود الإثبات واستجواب شهود الاتهام، بموجب المادة 14(3)(ه) من العهد، قد انتهك. ثم تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ لا تسمح لها بأن تقرر أن حقوقه بموجب المادة 14(3)(ب) و(ه) من العهد قد انتهكت. [35: ()	تعليق اللجنة العام رقم 32(2007)، الفقرة 33.]  [36: ()	Corte Interamericana de Derechos Humanos, Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párr. 256. وانظر(ي) أيضاً Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rasmussen v. Poland, núm. 38886/05, 28 de abril de 2009, párr. 49؛ وBeraru v. Romania, núm. 40107/04, 18 de marzo de 2014, párrs. 70 y 71.] 

9-7	وفيما يتعلق بالحق في سبيل انتصاف فعال، تحيط اللجنة علماً، بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1) من العهد، بدفع صاحب البلاغ بأن سبيل الانتصاف المناسب الوحيد (الطعن بالبطلان أو الحماية الجنائية، المقدم في مناسبتين) لم يُرد عليه قط، مما جعله أعزل. كما تحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطرق سوى سبل انتصاف المرحلة المبكرة من المحاكمة، حيث بقيت سبل انتصاف المرحلة التمهيدية ومرحلة المحاكمة معلقة، وأنه كانت لديه إمكانية الوصول الكامل إلى محكمة الرقابة في تلك المرحلة الأولى. وتلاحظ اللجنة أن جميع سبل الانتصاف الفعالة المزعومة التي أشارت إليها الدولة الطرف تقتضي عودة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف وخضوعه للحبس الاحتياطي المقرر.
9-8	وتبرز اللجنة، في هذه القضية، السياق الخاص الذي يؤطر حالة غيبة صاحب البلاغ. ويشمل هذا السياق أن صاحب البلاغ كان منخرطا إلى حد كبير في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده (بما في ذلك مساعدته الشخصية في استنساخ الملاحظات من ملفه)؛ وأنه مارس العناية الواجبة في المرحلة الأولية للتحقيق، فقدم طعوناً شتى تشكك في الأدلة المقدمة ضده، وتقدم أدلة لصالحه؛ وخرج من أراضي الدولة الطرف بصورة قانونية؛ وقدم طعناً بالبطلان قبل التماس الادعاء العام توجيه الاتهام الرسمي؛ وقدم طعناً ثانياً بالبطلان قبل توجيه الاتهام الرسمي من القاضي الذي ينص على الحبس الاحتياطي. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت خوفاً له ما يبرره من الخضوع لدعوى جنائية تعسفية، تنتهك قوقه والضمانات المكفولة له، والتفاقم الشديد لتلك الانتهاكات إذا خضع للحبس الاحتياطي المحكوم به عليه، وجميع هذه المسائل عرضت على نحو واجب ومتكرر على السلطات القضائية المسؤولة عن ضمان حقه في الإجراءات القانونية الواجبة. وتلاحظ اللجنة أنه لا يمكن، في ظروف صاحب البلاغ، إخضاع سبيل انتصاف من شأنه إنفاذ الحق في الإجراءات القانونية الواجبة لدعوى لا موجب لها. ويعني ذلك أنه بغض النظر عما يحدده القانون المحلي([footnoteRef:37])، لا يمكن للدولة الطرف أن تحتج به كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد([footnoteRef:38]). وبناء على ذلك، ترى اللجنة، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ قد تعرض لانتهاك حقه في سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بحقه في الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما الوصول إلى محكمة مستقلة، على النحو المنصوص عليه في المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1) من العهد. [37: ()	يشمل أسئلة، على سبيل المثال، من قبيل ما إذا كان ينبغي البت في الطعون بالبطلان في غياب صاحب البلاغ أم لا.]  [38: ()	المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.] 

10-	وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 14(1) و(2) والمادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1) من العهد.
11-	وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المكفولة العهد. وهكذا، فالدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بما يلي: (أ) إعلان بطلان الدعوى المرفوعة ضد صاحب البلاغ، مع إلغاء أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه؛ و(ب) ضمان امتثال أي دعوى جديدة ترفع ضد صاحب البلاغ لجميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، وحصوله على سبل انتصاف فعالة وفقاً للمادة 2(3)؛ و(ج) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ. كما أن الدولة الطرف ملزمة بتفادي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.
12-	وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهّدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفّر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية
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3	GE.22-00797
المرفق الأول
[الأصل: بالإنكليزية]
		رأي مشترك (مخالف جزئياً) لعضوي اللجنة عارف بلقان وإيلين تيغرودجا 
1-	نأسف لعدم معالجة الأغلبية بدقة الادعاءات الواردة في المادة 14(3)(ب) و(ه) بشأن إمكانية الاطلاع على أدلة معينة في الملف والحق في استجواب الشهود النفي.
2-	ونرى أن تعليل الأغلبية بشأن هذه النقاط (الفقرة 9-6 من الآراء) غامض ولا يعكس الاجتهادات الدولية منذ أمد طويل. فقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بوضوح على انطباق حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، مؤكدتين أن هذه الحماية في المراحل المبكرة تسهم في تجنب إساءة تطبيق العدالة وفي ضمان مقاصد الحق في محاكمة عادلة([footnoteRef:39]). ونعتقد أنه من المهم جداً أن نؤكد من جديد هذا المبدأ الأساسي قبل تمييز الوقت الذي احتج فيه صاحب البلاغ بهذه الحقوق. وصحيح أن صاحب البلاغ لم يقدم، استناداً إلى الملف، تفاصيل عن الحق في استدعاء الشهود، وكان بإمكان الأغلبية أن ترفض هذا الجزء من الادعاء لعدم تقديم أدلة. [39: ()	European Court of Human Rights, John Murray v. United Kingdom, Application No. 18731/91, Judgment of 8 February 1996, para. 45؛ وInter-American Court of Human Rights, Mohamed v. Argentina, Judgment of 23 November 2012, para. 91.] 

3-	وفيما يتعلق بالوصول إلى الأدلة باعتباره أحد أعمدة الحق في إعداد الدفاع، سلطت اللجنة الضوء في التعليق العام رقم 32(2007) على أن الحق يجب أن يشمل "الاطلاع على الوثائق وغيرها من الأدلة، على أن يشمل ذلك جميع المواد التي يخطط الاتهام لاستخدامها أمام المحكمة ضد المتهم" (الفقرة 33). وخلصت اللجنة إلى انتهاك للمادة 14(3)(ب) في إحدى القضايا حيث حرم صاحب البلاغ من الاطلاع على بعض الأدلة المصنفة على أنها سرية، وذكرت أن "’التسهيلات الكافية‘ بالمعنى المقصود في المادة 14(3)(ب) يجب أن تشمل النفاذ إلى الوثائق وغيرها من الأدلة؛ ويجب أن يشمل هذا النفاذ جميع المواد التي تعتزم النيابة العامة تقديمها في المحكمة"([footnoteRef:40]). وقد أبرزت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان هذا الأمر أيضاً في قضية أخرى كان فيها الوصول إلى الأدلة وملف التحقيق على المحك([footnoteRef:41]). [40: ()	إيزيرغيبوف ضد كازاخستان (CCPR/C/116/D/2129/2012)، الفقرة 11-4.]  [41: ()	Inter-American Court of Human Rights, Barreto Leiva v. Venezuela, Judgment of 17 November 2009, para. 56.] 

4-	بيد أن موقف الأغلبية (الفقرة 9-6 من الآراء) في هذه القضية لا يقتدي بهذه الاجتهادات السابقة الراسخة. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاء صاحب البلاغ بأنه حرم من الوصول إلى مقاطع الفيديو، فإن أغلبية أعضاء اللجنة تغاضت عن هذا التقصير، وبدلا من ذلك وضعت عبء الإثبات على صاحب البلاغ، معللة ذلك بأنه لم يثبت إلى أي مدى كان من شأن عدم الوصول إلى نسخ بعض التسجيلات المدرجة في الملف أو التفريغ النصي الكامل لها أن يؤثر على حقه في وقت كاف وفي التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه. وهذا ليس عبء إثبات غير معقول فحسب، بل هو إثبات مستحيل في الواقع – إذ يتوقع من صاحب البلاغ أن يثبت أن عدم الوصول إلى النسخ أو مقاطع الفيديو قد أثر على حقوقه في الدفاع من أجل منحه حق الوصول إلى النسخ ومقاطع الفيديو المذكورة. 
5-	ونرى، استناداً إلى ادعاءات صاحب البلاغ بشأن إمكانية الوصول إلى بعض الأدلة، وفي غياب تفسير كاف مقدم من الدولة الطرف، أن الوقائع تكشف عن انتهاك للمادة 14(3)(ب) من العهد.


المرفق الثاني
[الأصل: بالإنكليزية]
[bookmark: _Hlk93483862]		رأي فردي (مخالف جزئياً) لعضو اللجنة فاسيلكا سانسين
1-	لا أتفق مع ما خلصت إليه الأغلبية من أن الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ لا تسمح للجنة بأن تخلص إلى انتهاك لحقه بموجب المادة 14(3)(ب) من العهد. وأرى أن الدولة الطرف لم تكفل لصاحب البلاغ أيضاً تسهيلات كافية لإعداد دفاعه، لأنه لم تقدم إليه جميع الوثائق، ولا سيما جميع مقاطع الفيديو المستخدمة في توجيه الاتهام إليه. 
2-	ولم تدحض الدولة الطرف أبداً دفع صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من الوصول إلى جميع مقاطع الفيديو المستخدمة في توجيه الاتهام إليه (الفقرات 3-7، و6-5، و7-4 من الآراء). كما أن الوثائق التي جمعت واستخدمت قبل الجلسة التمهيدية والمحاكمة تكتسي نفس القدر من الأهمية لإعداد الدفاع، وشكل سلوك الدولة الطرف قيداً غير مبرر على قدرة صاحب البلاغ على إعداد دفاعه([footnoteRef:42]). وأدى ذلك إلى عدم كفاية التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، مما أثر سلباً على تكافؤ وسائل الدفاع([footnoteRef:43]). [42: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 13(1984) بشأن إقامة العدل، الفقرة 9.]  [43: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الفقرة 32.] 

3-	ولا أتفق مع منطق الأغلبية في استنتاجها أن صاحب البلاغ هو من كان عليه أن يثبت بصورة أكبر إلى أي مدى كان من شأن حرمانه من الحصول على نسخ بعض التسجيلات المدرجة في الملف أو تفريغها النصي الكامل أن يؤثر على حقه في تسهيلات كافية لإعداد دفاعه (الفقرة 9-6 من الآراء). وفي رأيي أن هذا الحق يفرض التزاما على أي دولة طرف بأن تكشف عن جميع المواد التي يعتزم الادعاء تقديمها في المحكمة، وعندما يثبت صاحب البلاغ، كما هو الحال في هذه القضية، أن الدولة الطرف قد حدت إلى حد كبير في أي مرحلة إجرائية من إمكانية وصوله إلى هذه المواد، ينبغي للجنة أن تخلص إلى انتهاك حقه بموجب المادة 14(3)(ب) من العهد. 

المرفق الثالث
[الأصل: بالإنكليزية]
		رأي فردي (مخالف جزئياً) لعضو اللجنة خوسيه مانويل سانتوس باييس
1-	ينتابني تردد في الاستنتاج، كما تفعل الأغلبية، بأنه ليس من الضروري أن تشارك السلطات بشكل مباشر في الإجراءات المعنية لكي ينشأ عن أفعالها انتهاك للحقوق، كما أنه ليس من الضروري أن تقدم تعليقاتها كعناصر في لائحة الاتهام الموجهة إلى المدعى عليه.
2-	وفي القضية الحالية، لا تزال الدعوى الجنائية في مرحلة تمهيدية، حيث تختتم لائحة الاتهام المرحلة التمهيدية للإجراءات (انظر الحاشية المرجعية 2 للفقرة 2-5 من الآراء). وبما أن صاحب البلاغ خارج إقليم الدولة الطرف، فقد كان لا بد من تعليق الإجراءات منذ تلك اللحظة بسبب غيابه (الفقرة 6-1 من الآراء). ولذلك، لا يمكن للتصريحات العلنية التي أدلى بها الموظفون العموميون المعنيون أن تكون قد أثرت، على الأقل في الوقت الحاضر، تأثيراً كبيراً على هذه الإجراءات: فصاحب البلاغ لم يقدم دفاعه بعد، ولا يعرف المرء ما إذا كانت ستكون هناك محاكمة، ناهيك عن نتيجة هذه المحاكمة، بما أنه لم يصدر بعد أي حكم يثبت المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ. 
3-	وبخلوص اللجنة، في هذه المرحلة، إلى حدوث انتهاك للمادة 14(2) من العهد، فإنها تفترض إدانة الدولة الطرف، وهو افتراض لن تتمكن أبداً من دحضه، أيا تكن النتيجة المستقبلية للإجراءات الجنائية المعلقة ضد صاحب البلاغ، بما أن التصريحات العلنية الصادرة عن الموظفين العموميين المعنيين قد صدرت سلفا. وسيتعين حتما الخلوص إلى الاستنتاج نفسه إذ أقيمت دعوى جنائية جديدة، تحل محل الدعوى الحالية، ضد صاحب البلاغ، إذا اعتبرت الدعوى الجنائية الحالية باطلة ولاغية. 
4-	ومن جهة أخرى، تحرم اللجنة بخلوصها بالفعل إلى حدوث انتهاك للمادة 14(2) المحاكم المحلية من دحض افتراض إدانة الدولة الطرف هذا، ومن إثبات أن تدخل الفرع التنفيذي أو غيره من فروع الحكومة لم يكن كافيا في نهاية المطاف لعرقلة استقلال القضاء.
5-	ويبدو أن العديد من آراء للجنة، خلافاً للموقف الذي اعتمدته في هذه القضية، يقتضي من صاحب البلاغ أن يقدم أدلة على أثر تصريح عام بعينه على نتيجة محاكمته(ها)، كما هو الأمر في قضية خودبردييف ضد قيرغيزستان([footnoteRef:44])، وخ. ب. ضد قيرغيزستان([footnoteRef:45])، وأوركين ضد الاتحاد الروسي([footnoteRef:46]). [44: ()	CCPR/C/127/D/2522/2015، الفقرة 10-2. ]  [45: ()	CCPR/C/120/D/2163/2012، الفقرة 11-2. ]  [46: ()	CCPR/C/126/D/2410/2014، الفقرة 12-6. ] 

6-	ولذلك لم أكن لأخلص إلى أن الدولة الطرف قد ارتكبت انتهاكاً للمادة 14(2) من العهد في هذه المرحلة التمهيدية من الإجراءات الجنائية.
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